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      ملخص

  
         
         تعتبر السياحة فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية نشاطاً هاماُ، وتقدّر نسبة الإسهام المباشر بــ 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي و6% من التشغيل  و21% من الصادرات الخدمية.

      
          تجاوز عدد السائحين الدوليين المليار في عام 2012 ، ومن المتوقع  أن يصل هذا العدد إلي 1.8 مليار سائح بحلول عام 2030. وتلعب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  دوراً رائداً في السياحة الدولية،  وقد ساهمت هذه الدول بنسبة 57% من جملة السائحين الوافدين عام 2012، وبمعدل نمو قدره 3.6%. وثمة  تباطؤ في نمو عدد الوافدين الدوليين لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في السنوات الحديثة الأمر الذي أفقد هذه الدول قدراً من حصّتها السوقية.

      
          تشهد غالبية الاقتصادات السياحية الناشئة نمواً سياحياً سريعاً متجاوزاً  أداء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذا متوسطات النمو العالمية، مما أحدث تغيّراً هيكلياً في سوق السياحة العالمية. وتُعد الصين على وجه الخصوص بمثابة المحرّك الرئيسي للنمو في هذه الأسواق الناشئة،  ومن المتوقع أن تستمر ريادتها في السنوات القادمة في ظل التوسع المتوقع للاقتصاد الصيني.

      
          تلعب السياحة المحلية دوراً بالغ الأهمية في اقتصاديات السياحة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تمثل نحو 78% من الاستهلاك السياحي لهذه الدول. وبمقدورالسياحة المحلية والسياحة الدولية معاً مساندة مستويات التشغيل والقيمة المضافة المحلية. ولذا، فإن اتخاذ السياسات السياحية الفاعلة يُعد أمراً ضرورياً لتمكين الاقتصادات السياحية المتقدّمة من الازدهار على خريطة السياحة العالمية. 

      
          يقدّم تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:" اتجاهات وسياسات السياحة  لعام 2014" تحليلاً متعمّقاً لاتجاهات السياحة وتطوّر السياسات في 48 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة والدول شركاء التنمية. واستناداً إلي المسح الذي أجري عام 2013 على مستوى هذه الدول، يُلقي التقرير الضوء علي الإصلاحات الرئيسية في القواعد التنظيمية للسياحة والحوكمة، كما يركز التقرير على قضايا أخرى تحتل أهمية كبيرة في أجندة السياسات ‑ على المستوى الدولي والمحلي ‑ منها تسهيلات السفر والتأشيرات، فضلاً عن العلاقات المتطوّرة بين الضرائب والسياحة.

      
         إن دور الحكومة في رسم السياسة السياحية في تطوّر مستمر مع تركيز أكبر على القدرة التنافسية وإعتبارات الجودة والنمو المستدام . فالسياسة السياحية أصبحت أكثر تعقيداً مع اتساع نطاق السياسات المؤثرة في السياحة وكذا تلك المتأثرة بها. 

      
         تبحث دول عديدة عن سبل الحفاظ على تنافسيتها  وتعظيم المنافع الاقتصادية والفوائد الأخري الناجمة عن النمو السياحي. فالحكومات تسعى ‑ قدر الإمكان ‑ لجعل السفر أكثر يسراً وكفاءة.  فالتحدي القائم هو تشجيع الطرق المشروعة للسفر دون الإخلال بأولويات السياسات الاقتصادية  والأمنية وغيرها من السياسات الوطنية.

      
          أدت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلي الضغط المتزايد علي الموازنات العامة الداعمة للتنمية السياحية، مثل التسويق ، البنية التحتية وحماية البيئة. وتوفر الضرائب السياحية مصدراً تمويلياً للحكومات لدعم الاستثمار العام  غير أنه في ذات الوقت يساعد منح التخفيضات الضريبية في تحفيز النمو السياحي. 

         
            
               
         أولويات السياسة السياحية:

            
         
         
               	
             أصبحت السياسات السياحية والتخطيط السياحي أكثر ارتباطاً بظروف الدول المعنية وبالرؤى طويلة الأمد، كما صارت ذات طبيعة أكثر ديناميكية تمنحه القدرة على التأقلم لمواجهة تقلص الموازنات والتحوّلات في الأسواق السياحية والتغيّرات الديموجرافية.

               	
             بادرت دول كثيرة لإصلاح نظم حوكمة السياحة لمجابهة التحديات المشتركة بين الوزارات ذات الصلة، وهناك أيضاً اتجاه لإدماج السياحة في الخطط الاقتصادية القومية نظراً لقدرتها على توفير فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة وتوليد عائدات تصديرية.

               	
            تعمل الدول علي تنفيذ نماذج جديدة للتمويل والشراكة لتخفيف الضغط علي موازنات السياحة وتشجيع مزيدِ من التعاون والمشاركة في صناعة السياحة، وبصفة خاصة في التسويق. كما تعمل أيضاً علي تدقيق  أنشطة الهيئات الوطنية للسياحة وترشيد الأداء والبرامج والسياسات، والتركيز بدرجة أكبرعلي الأسواق المُصدرة للسياحة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.

               	
             في الوقت ذاته، هناك وعي متزايد بشأن أهمية السياحة المحلية وبقدرتها علي توفير مصدر ثابت للدخل في الأوقات المضطربة، هذا بالإضافة إلى تحقيق منافع أخرى أكثر شمولاً من خلال تشجيع السياحة الاجتماعية المتاحة للجميع. وهناك دول عديدة بدأت في اتخاذ التدابيرالمحفزة للسوق المحلية.

            

         
            
               
         تسهيل السفر، السياحة والنمو:

            
         
         
               	
            أدركت دول مجموعة العشرين G20 دور السفر والسياحة كمحرّك هام لخلق فرص عمل ولتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، والتزمت هذه الدول بالعمل على تطوير المبادرات الميسّرة لإجراءات السفر. ففي أوروبا، تشير التقديرات الحديثة إلى أنه في عام 2012 ترتب على النظام القائم للتأشيرات فقدان 6.6 مليون زائر من ستة أسواق رئيسة مستهدفة، وبما يعادل 5.5 مليار يورو كمساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.

               	
             نفذت الحكومات مُقاربات متنوّعة لتسهيل السفر بدءاً من تبسيط الإجراءات وتغيير متطلبات الحصول علي التأشيرة إلي إصدار أشكال أخري من تصاريح السفر وتحسين الإجراءات علي الحدود، مثل تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية وإعطاء التأشيرات عند منافذ الوصول، واعتماد برامج رحلات السفر.

            

         
            
               
         الضرائب والسياحة:

            
         
         
               	
             شهدت السنوات الأخيرة زيادة عامة في الضرائب والرسوم ذات الصلة بالسياحة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالسفر الجوي والإعتبارات البيئية، وكذلك تلك الخاصة بحوافز الاستثمار والإنفاق.

               	
             يختلف الغرض الرشيد من فرض الضرائب ذات الصلة بالسياحة من دولة لأخرى. فبخلاف المساهمة في زيادة الإيرادات الضريبية العامة، ومساندة الاستثمارالعام في مجال التنمية السياحية، هناك أغراض مشتركة أخري لفرض الضريبة: مثل استرداد تكاليف خدمات السفر وحماية البيئة، كذلك تشجيع إنفاق الزائرين وخلق فرص عمل وتمويل الأنشطة الترويجية.

               	
             أقدمت دول عديدة إما علي تخفيض معدلات ضريبة الاستهلاك للأنشطة ذات الصلة بالسياحة مُركزة في المقام الأول علي الفنادق والمطاعم من منطلق تشجيع السياحة وتنشيط العمالة السياحية، أو على تطبيق  برامج  رد قيمة الضريبة المضافة لتحفيز الزائرين على الانفاق.

               	
             إن ما يُقلق صناعة السياحة هو هذا الكم الكبيرمن الضرائب المقرّرة على المشتغلين في صناعة السياحة والتي يرون أنها تزداد بانتظام  بما يتجاوز معدل التضخم، ومع غياب ارتباط جليّ بتكلفة تقديم الخدمة مما يسفر عن أعباء تفوق الأهداف الضريبية المعلنة.

               	
             سوف تواصل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العمل مع الدول من أجل تفهمٍ أفضلٍ لمدي تأثير الضرائب ذات الصلة بالسياحة علي التنافسية الدولية وعلى جاذبية المقاصد السياحية.

            

         
            
               
         التوصيات الرئيسية:

            
         
         
               	
             إن ما هو مطلوب هو مزيد من الاتساق بين السياسات الحكومية لتعزيز السياحة والنمو الاقتصادي. فالسياسات الخاصة بالابتكار والنقل والضرائب وجودة الخدمة وتيسير منح التأشيرات  من شأنها التأثير على رغبة الأفراد في السفر وعلى تنافسية المقاصد السياحية.

               	
             يجب على الحكومات التركيز بدرجة أكبر على تقويم السياسات السياحية نظراً للضغط المتزايد على الموارد العامة في دولٍ عديدة. فالاهتمام بمزيدٍ من المتابعة والتقويم والتحليل الدقيق للضرائب المفروضة والحوافز القائمة على سبيل المثال، يؤدى إلى توفيرأليات فاعلة لمتخذي القرار لتنفيذ سياسات مستندة على أدلة لدعم النمو المستدام طويل الأجل لصناعة السياحة. 

               	
             يتعيّن على الحكومات وصناعة السياحة تنمية المهارات البشرية اللازمة لمواكبة تطوّرات السوق. وتتطلب كل من وسائل الإعلام الرقمية والتواصل الاجتماعي تحوّلاً رئيسياً في الأساليب المتبعة في التسويق والترويج وتقديم الخدمات، بما في ذلك التسويق الموجّه خصّيصاً للمستهلكين الأفراد، والتعلم على كيفية التواصل مع السائحين ذوي الدراية بوسائل الاتصال الرقمية.

               	
             هناك حاجة إلى مزيدٍ من المواءمة بين سياسات  النقل والسياحة والطاقة المستدامة على كلٍ من المستوى الوطني والمستوى الدولي نظراً لاعتماد  السياحة بدرجة كبيرة على السفر الجوي ونظراً للمخاطر المرتبطة بالتغيّرات المناخية.

               	
             يتعيّن إتخاذ التدابيرالتي من شأنها تيسير سفر أعدادٍ كبيرة من المسافرين بطرقٍ مشروعة قليلة المخاطر وبما يكفل حرية الحركة وكفاءتها، وكذلك يتعيّن توجيه استخدام الموارد المحدودة في المجالات الأكثر إحتياجاً والمعنيّة بتأمين الحدود للوفاء بالمتطلبات الاقتصادية والأمنية وغيرها. 
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